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ً                         تلعب الشركات دورا مهما  لذلك  ، للدولفي عملیة التنمیة الاقتصادیةً

شركات وأنواعها فإنها حظیت بأهمیة خاصة من خلال وضع تنظیم خاص بال

 وضرورة مواكبة هذا ونتیجة لسرعة نمو القطاع التجاري. ٕ                 واجراءات تأسیسها

 ظهر نوع جدید من الشركات وهي شركة الشخص الواحد والتي تعد نقلة ؛النمو

ً                     ونظرا لتبني كل من .وزیادته مزایا في تشجیع الاستثمارنوعیة لما لها من 

 جاءت هذه الدراسه ،المشرع الأردني والمنظم السعودي لشركة الشخص الواحد

 ،لبیان ماهیة هذه الشركة وما تتمیز به وبیان طبیعتها القانونیة وطرق تأسیسها

لتغلب على ً                                                           وصولا لبیان الصعوبات التي تواجهها ومدى قدرة هذه الأنظمة في ا

عقبة قد المقترحات لإزالة ایة من ثم محاولة وضع مجموعة من هذه الصعوبات و

  .هااستمرارأو   وجودهتعترض
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١٢٨٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

  

Abstract 

Difficulties Related to the Idea of Nodal and 

Financial to One Person Company 

It is evident that companies play a key role in the 

economic development process of countries and due to the 

rapid growth of the commercial sector and the need to keep 

pace with this growth, a new type of companies emerged 

named; One Person Company (OPC). This type of companies 

is a promising concept and very important for encouraging 

and increasing investments, it is therefore of great interest to 

discuss the adoption of the Jordanian legislator and the Saudi 

organizer as a one person company, this study aims to review 

OPC characteristics legal entity and registration procedures, 

challenges that these companies face and the ability of its 

systems to conquer these pitfalls in an attempt to provide a 

set of essential recommendations to tackle any obstacle that 

could stands in its existence and continuation. 
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١٢٨١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

ا ا ا   

  المقدمة
  

یحتل الإقتصاد في أي دولة اهمیة ومكانة استراتیجیة كبرى، حیث تعتبر        

المشروعات الإقتصادیة المتأتیة من تجمیع الجهد والعمل ورأس المال المحرك 

الأساسي والمعبر الحقیقي عن مدى تطور وتقدم اقتصاد أي دولة بالوقت الذي 

كیة الفردیة قادرة على مواكبة النشاط الإقتصادي الأخذ بالتطور، لم تعد به المل

ونتیجة لأهمیة التعاون بین رأس المال والعمل ظهر نظام الشركات والذي تطور 

على مر العصور وتعددت أنواع الشركات نتیجة لما حققة هذا النظام للأفراد من 

 المكونین له، میزات تبلور أهمها في وجود شخص معنوي مستقل عن الأشخاص

إضافة الى إمكانیة تحدید مسؤولیة الشریك في بعض أنواع الشركات من ناحیة 

  ). ١(آخرى

وتوالت  التطورات التشریعیة الخاصة بالنظام القانوني للشركات وتوسع 

لظهور الشركات الصوریة التي یملكها شخص واحد وتظهر  تیجةالفكر القانوني ن

سببه هذه الشركات من إضعاف الثقة والإئتمان بصورة الشركات الجماعیة وما ت

في العمل التجاري والتي جاءت نتیجة لرغبة التجار بالإنفراد بمشروع معین 

وتحدید مسؤولیتهم فیة وذلك للتحلل من مبدأ الذمة المالیة وأن كافة الذمة المالیة 

المالیة للإنسان ضامنه لحقوق الدائنین في الأنظمة التي تأخذ بمبدأ وحدة الذمة 

  .وعدم قابلیتها للتعدد أو التجزئة

  

                                                           

                                                                    اهیم ، الـصعوبات القانونیــة التـي تواجـة شـركة الــشخص الواحـد فـي التــشریعات             مـروان الإبـر )١ (

  ،     ٢٠٠٨  ،   ٢٤                                                               الأردنیــة ، بحــث منــشور فــي مجلــة أبحــاث الیرمــوك ، العــدد الأول ، المجلــد

  .   ١١١ ص



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٢٨٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

ولقد دفع ذلك أغلب المشرعین الى الإعتراف بشركة الشخص الواحد والتي 

تنشأ بالإرادة المنفرده للشخص ولتحل محل ركن تعدد الشركاء الذي یعد من 

الأركان الموضوعیة الخاصة لعقد الشركة وبالتالي لم یعد العقد هو الوسیلة 

  .یس الشركةالوحیدة لتأس

  

ر ا إطفيد حوالص الشخ اكةرش وممفھ نيردلأرع المشدث استحد اقو

م قت ركارلشون اقان) ب/٥٣(ب الماده جوبمدودة لمح الیةؤولمس ذات اكةرلشا

والتي سمح من خلالها بتأسیس شركة ذات مسؤولیة محدودة ١٩٩٧   لسنة (٢٢)

سیب مبرر من مراقب والتجارة بتن  على قرار وزیر الصناعةً      بناءا واحدشخص من 

دل لمع اتكارلشون اقانأنه أدخل تعدیلات بموجب  كماعام الشركات ، 

 ذات مسؤولیة محدوده من كةرشس تأسی أصبح بالإمكان ٢٠٠٢ لسنة ٤٠)(مقر

خاصة بموافقة الوزیر  مساھمة شخص واحد بدون موافقة الوزیر أو بصورة

ن باستمرار الشركة م) ب/٩٠(وسمح بموجب المادة )مكرر٦٥(بموجب الماده 

  . المساهمة العامة التي تؤول كافة حصصها لشریك واحد

  

 نجد أن المنظم السعودي ادخل تعدیلات على نظام الشركات  كما

من   ٢٨/١/١٤٣٧تاریخ ) ٣/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقمالسعودي الجدید 

 خلال العمل على استحداث شركة الشخص الواحد التي یمكنها أن تتخذ شكل

) ٥٥( وذلك بموجب المواد شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة

 من المشاكل القانونیة على إلا ان هذه الشركة تواجه العدید من النظام،) ١٥٤(و

  .فقدها لأهمیتها وأسباب وجودها المستوى العملي، الأمر الذي یؤدي الى

  

  



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٢٨٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

    : بحثمشكلة ال

عقبات التي تواجه شركة الشخص تتمثل مشكلة البحث في بیان الصعوبات وال

في الوقت الذي أخذ كل من المشرع الأردني والمنظم السعودي بالتأسیس  الواحد

 لهذا النوع من الشركات سواء من خلال قیام الشخص المباشر وغیر المباشر

باقتطاع جزء من ذمتة المالیة لتأسیسها ویحدد  الذي یرغب باللجوء الیها

أو إمكانیة استمرار هذه الشركة عند تخلف شرط   ستثمرمسؤولیته برأس المال الم

في الوقت الذي لم یضع فیة كل من المشرع الأردني والمنظم السعودي ، التعدد

ً                                                                نصوصا خاصة بشركة الشخص الواحد والذي یقتضي تطبیق القواعد الخاصة 

بالشركة ذات المسؤولیة المحدوده والمساهمة العامة والخاصة على شركة 

لواحد، مما یطرح التساؤول عن مدى مناسبة وكفایة هذه النصوص الشخص ا

للتطبیق على شركة الشخص الواحد وبحیث تكون قادرة  على مواجهة ما 

  یعترضها من صعوبات؟ 

  

  : البحثأهمية 

تسلیط الضوء على شركة الشخص الواحد في  من خلال البحث تأتي أهمیة هذا

السعودي باستحداث هذا النوع من المشرع الأردني والمنظم ظل قیام كل من 

من خلال في هذه الدول  على الحالة الاقتصادیة له من أنعكاسات، وما الشركات

متوسطة التي هي الأساس المهم من على المشروعات الصغیرة والتشجیع ال

الأسس التي تعمل على بناء الاقتصاد، والمحافظة على الكیانات الاقتصادیة 

 من الأركان الخاصة بالشركة وهو تعدد ند فقدها لركنوعدم تعرضها للانهیار ع

الشركاء ، وفي ظل عدم وجود تنظیم قانوني خاص بهذا النوع من الشركات 

والتعارض بینها وبین الفكره العقدیة ومبدأ وحدة الذمة المالیة ، اضافة لندرة 

هتمام الأحكام القضائیة التي تعالج هذه المشكلات دفعت الفقة القانوني الى الإ



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٢٨٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

  .، وعلى هذا النحو تأتي أهمیة هذه الدراسةبدراسة هذا النوع من الشركات

  

  :منهجية البحث

سنحاول التعرض لموضوع البحث من خلال اتباع المنهج الوصفي التحلیلي 

وذلك بالتطرق للمواد القانونیة المتعلقة بشركة الشخص الواحد وبینان النقاط 

یان الآراء الفقهیة المتعلقة بموضوع البحث الإیجابیة والسلبیة لها، إضافة لب

والتعلیق علیها قدر الإمكان مع بیان الإشكالیات القانونیة والعملیة المتعلقة 

  .بموضوع البحث

  

  :ً                                                   وبناء علیة ستكون خطة البحث مقسمة على النحو التالي 

  

  .مفهوم شركة الشخص الواحد :المبحث الأول

  .ركة الشخص الواحد وطرق تأسیسهالطبیعة القانونیة لش:المبحث الثاني 

  .الصعوبات التي تواجه شركة الشخص الواحد :المبحث الثالث

  

  



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٢٨٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

  المبحث الأول

  مفهوم شركة الشخص الواحد
تعتبر شركة الشخص الواحد خروجا على القواعد العامة في قوانین 

ً                                 م أساسا على تعدد الشركاء من خلال ركات والتي اعتبرت أن الشركة تقوالش

 رؤوس الأموال في مشروع اقتصادي تجاري یهدف الى تحقیق الربح ، تجمیع

لذلك فإننا في تحدید مفهوم الشركة سوف نتطرق الى مطلبین نبین من خلالهما 

  . والخصائص القانونیة لهذه الشركةتعریف شركة الشخص الواحد 

  

  تعريف شركة الشخص الواحد : المطلب الأول 

لتي نظمت شركة الشخص الواحد الى لم تتصدى أغلب تشریعات الدول ا

شركة مهمة وضع تعریف لهذه الشركة بل اقتصرت على بیان امكانیة تأسیس 

والأصل أن فكرة الشركة تقوم على تجمیع رأس شخص واحد محدودة المسؤولیة، 

المال في مشروع تجاري یقوم على التعاون بین الشركاء لإنتاج سلعة أو تقدیم 

  ).١(تحمل ما ینتج عن هذا المشروع من ربح أو خسارة خدمة لتحقیق الربح أو 

  المادة بتعریف الشركة بشكل عام فيفنجد ان المنظم السعودي قام

عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن یساهم "الثانیة من نظام الشركات بأنها 

ً                                                                     كل منهم في مشروع یستهدف الربح بتقدیم حصة من مال أز عمل أو منهما معا 

  ). ٢"(ام ما ینشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة لإقتس

في  حیث أنه تحدث عن شركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة

ً                                                           من النظام وذلك عندما أجاز استثناءا تأسیس شركة ذات مسؤولیة ) ١٥٤(المادة 

محدودة من شخص واحد تؤول الیة كافة الحصص وتكون مسؤولیة الشریك 

كما نجد أن  ،دون قیامة بتعریف لهذا النوع من الشركاتالشركة بحدود رأس مال 

                                                           

                                                                            علــي ســید قاســم ،المــشروع الفــردي محــدود المــسؤولیة ، دار النهــضة العربیــة ، القــاهره   .  د  ) ١ (

      ٢    ،ص ٣   ، ط    ٢٠٠٣

         ١٤٣٧ / ١ /  ٢٨      تاریخ   )  ٣ / م (                                                 الشركات السعودي الجدید الصادر بالمرسوم الملكي رقم     نظام   ) ٢ (



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٢٨٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

ٕ                                                                   المشرع الأردني لم یقم بتعریف شركة الشخص الواحد وانما تطرق الیها في 
من  )أ(معرض تعریفة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة حیث نص في الفقرة 

  وتعدیلاته على أنه١٩٩٧لسنة )٢٢(من قانون الشركات رقم ) ٥٣(المادة

 وتعتبر الذمة ،تألف الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخصین أو أكثرت"

المالیة للشركة مستقلة عن الذمة المالیة لكل شریك فیها، ولا یكون الشریك 

 یملكها في بمقدار حصصه التي ً                                           مسؤولا عن تلك الدیون والالتزامات والخسائر الا

یجوز للمراقب "ة على انه من ذات الماد) ب (الفقرة  ، كما ذكر في  "الشركة

الموافقة على تسجیل شركة ذات مسؤولیة محدودة تتألف من شخص واحد أو ان 

  ."تصبح مملوكة لشخص واحد

أما الفقه القانوني فأنه قام بتعریف أو بیان لشركة الشخص الواحد ذات 

المسؤولیة المحدوده بأنها الشركة التي تؤسس من شخص واحد طبیعي یتملك 

، مستقلة عن ذمة المالك لهذه الشركة الحصص ویكون لها ذمة مالیة فیها كافة

وقد تتألف هذه الشركة من خلال تجمع كافة حصص الشركاء بید شریك واحد 

، والذي یؤكد بأن شركة الشخص ني بقاء شریك واحد في هذه الشركةمما یع

 ). ١(الواحد هي استثناء من الأصل بوجود شریكین على الأقل بالشركة

هي " :ناك جانب من الفقه القانوني عرف شركة الشخص الواحد بانهاوه

من شریك واحد طبیعي كان أو معنوي، ویكون لهذه الشركة ذمة  شركة مؤلفة

مالیة مستقلة عن الذمة المالیة للشریك، وقد تؤسس هذه الشركة ابتداء من شریك 

 وهناك من ،)٢ (واحد وقد تؤول الى شریك واحد جراء بقاء شریك واحد فیها

ً                                                           آلیة قانونیة جدیدة تقدم للمستثمرین نظاما قانونیا لاستثمار : " على أنها عرفها ً

جزء من رؤوس أموالهم مع توفیر ضمانات قانونیة بعدم امتداد مسؤولیتهم عن 
                                                           

      دراســة  (                                                                    مفلــح عــواد القــضاه ، الــشركة ذات المــسؤولیة المحــدوده وشــركة الــشخص الواحــد  . د  ) ١ (

                            فایز نعیم رضوان ، المـشروعات    ،  ١١    ،ص    ١٩٩٨                               ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،   )       مقارنه

      .    ٢٣   ، ص    ١٩٩٠                                  محدوده ، مكتبة الجلاء ، المنصورة ،                         الفردیة ذات المسؤولیة ال

      ١٩٩٧      لسنة                                                         عبــــداالله الخــــشروم ،شـــــركة الــــشخص الواحـــــد فــــي قـــــانون الــــشركات الأردنـــــي   ) ٢ (

  د     لمجل   ت ا   لبی      ال ا     جامعة    رة ،    لمنا   ا    مجلة ،    نة ر   مقا    سة     ، درا      ٢٠٠٢      لسنة    لة د   لمع   ن ا  نی  وا  لق  وا

        ٢٥٦       ، ص ٣  دد  لع  ،ا  ١١



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٢٨٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

وهناك من الفقة القانوني من عرفها ، )١(استثماراتهم الى ذمتهم المالیة العامة

 ذات المسؤولیة المحدوده التي تؤسس بعمل إرادي إحدى نوعیات الشركة:بأنها 

من قبل شخص واحد طبیعي أو اعتباري ،یخصص لمشروعها جزء من أمواله، 

أو عند الاقتضاء جزء من عمله وخبرته؛ بغیة الاستفادة مما ینجم عنها من 

أرباح ولا یتحمل من خسائر المشروع الا في حدود قیمة ما قدمة لها من 

  .)٢(دیةحصص عینیة أو نق

  

وبالتالي فأنه من خلال استعراض التعریفات التي جاء بها الفقة القانوني 

نجد أن شركة الشركة ذات المسؤولیة المحدوده من شخص واحد لا تختلف عن 

التعریف الذي جاء به المنظم السعودي في بیانه لشركة ذات المسؤولیة المحدوده 

 شریك واحد تؤول الیه كافة الا من خلال أن هذه الشركة لا تتألف الا من

  .دار رأس المال الذي یستثمره فیهاُ                                     حصص الشركة ویكون مسؤولا عن دیونها بمق

  

  خصائص شركة الشخص الواحد : المطلب الثاني 

 بعضھا فيزها تمیص والتي لخصائن امد العدید حوالص الشخلشركة ا

ها تمثل وتأتي أهمیة هذه الخصائص كونرى، لأخ ایةرلتجات اكارلش اباقين ع

الجوهر الرئیسي لهذه الشركة والمعیار الذي یمیزها عما یشتبه بها من مشروعات 

 لىن المستثمرین إم العدید فعمما دفردیة، إضافة الى حداثة وجود هذه الشركة 

 ، وسوف نتطرق لدراسة هذه الخصائص من خلال كةرلش اهذھل مثتأسیس 

  : التاليذه الشركة وذلك على النحوبیان مزایا وعیوب ه

  

                                                           

  ص    لشخ   ا  كة ر ش      دودة و   لمح   ا   لیة  ؤو   لمس       ذات ا  كة ر   للش       لعامة   م ا    لاحكا                      ناریمـــان عبـــد القـــادر،  ا  ) ١ (

   ١٤   ،ص   )     ١٩٩٢ (   رة     لقاھ    ،ا   بیة ر  لع   ا     لنھضة       ، دار ا ٢     ، ط  نة ر   مقا    سة       د ، درا ح  وا ل ا

  ،     ١٩٩٠                                                                      محمد بهجت قاید ، شركة الشخص الواحد ، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى،  ) ٢ (

   ٢٠ ص

 



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٢٨٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

  :تحديد مسؤولية الشريك :    ً أولا  

تتمیز هذه الشركة بأن مسؤولیة الشریك فیها محدده بمقدار مساهمته 

 وهذا المال وبمقدار الحصه التي یقدمها والتي تمثل رأس مال الشركةبرأس 

، حیث ان المقصود بتحدید مسؤولیة تحدید هو سبب تسمیتها بهذا الاسمال

اهمته في رأس المال المقدم بهذه الشركة ودون أن الشریك تكون بمقدار مس

المسؤولیة الشخصیة  فالهروب من، داه الى الى اموال الشریك الخاصةیتع

وخطرها عن كل التزامات التاجر هو الذي دفعه باتجاة التفكیر بتحدید مسؤولیتة 

على الرغم من أن  ،)١(منذ زمن بعید على المستوى التشریعي والقضائي والفقهي

ً                                                           یعتبرها البعض وهمیة نظرا لما تقوم به بعض الجهات التي قد ة ذه المیزه

الشركاء أو القائمین على ادارتها، تتعامل معها هذه الشركة من اشتراط كفالة من 

  .)٢(إلا أنه لا یؤدي الى الغاء فكرة تحدید المسؤولیه في هذا النوع من الشركات

 رغبة الشخص بالمخاطرة ویرى جانب من الفقه القانوني الى ان عدم

ً                                                                   بكافة موجوداته في مشروع معین تجنبا للخسارة، یدفعه نحو تخصیص الذمة 

ً                                                                             للإفادة من المسؤولیة المحدودة التي سیتمتع بها تفادیا لانهیار جمیع امواله التي 

یزاول بها التجارة الأمر الذي یؤدي الى تشجیع المستثمرین في الانخراط في 

زة أساسیة میتعد ید مسؤولیتهم بمبالغ محدده، كما أنها العمل التجاري وتحد

لشركة الشخص الواحد وتعود بالفائده على صاحب المشروع الفردي وتحقق له 

  .)٣(ھادحرة أخسال حا فيرى لأخته  اعارومش أو والهمأ بقیةط ختلادم اع

 لا المساهمك أو یرللشدودة لمح الیةؤولمساأخر یرى أن  وهناك جانب

ُ                                        ولا تعد مبررا مقنعا لإنشاء هذا النوع من  كة الشخص الواحدشر تقتصر على ُ

 كالشركة ذات طالما تتوفر هذه المیزة في أنواع أخرى من الشركات ، الشركات

                                                           

  .          وما بعدها  ٣                                     محمد بهجت قاید ، مرجع سابق الإشارة ، ص  ) ١ (

      دراســـة  (                                                                    مفلــح عـــواد القـــضاه ، الـــشركة ذات المـــسؤولیة المحـــدوده وشـــركة الـــشخص الواحـــد   ) ٢ (

   ٣٧-  ٣٦                     ، مرجع سابق الإشارة ،ص  )       مقارنه

  د     لمجل   ا  یة ر   لمص   ب ا ئ  را  لض   ا     جمعیة   رة   نش     ، د ح  وا ل   ص ا   لشخ   ا  كة ر ش     ،،   بي و    لقلی   ا     سمیحة  ) ٣ (

   ٩٧   ص ٢.  دد  لع  ،ا ٧



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٢٨٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

المسؤولیة المحدوده التي تعد الأصل والمؤلفة من شریكین أوالشركة المساهمه 

  .)١(الخاصة من شریكین

  

  :ادارة أفضل للمشروع التجاري:      ًثانيا 

الواحد حیث تعد هذه المیزه من أهم المزایا التي تتمتع بها شركة الشخص 

تكون من الشریك المالك لها والذي یسعى الى تطویر عملها واتخاذ  أن ادارتها

القرارات التي تصب في مصلحتها دون الحاجه الى اجتماع مجلس ادارة أو هیئة 

  .)٢(الشركة في اطار مرنعامة وما تتطلبة من أغلبیة في عملیة اتخاذ قرارات 

لكن حتى تتحقق هذه المیزة لا بد أن یكون القائم على ادارة المشروع 

ً                                                                           التجاري متمتعا بالكفاءة والقدرة في الإدارة ، فالعمل التجاري یسعى صاحبة الى 

لذلك فإن ادارة المشروع من  تحقیق الربح والمحافظه على أمواله من الخسارة،

ً                                              اهدا الى تحقیق هذه الخاصیة  بالمقابل فأن ضعف قبل مالكة یجعلة یسعى ج

الإدارة وغیاب المدیر الناجح یؤدیان الى فشل المشروع التجاري وتحقیق 

  . الخسائر

  

  :استمرارية المشروع وسهولة انتقاله:      ًثالثا 

تعتبر شركة الشخص الواحد من أفضل المشاریع التي تتحقق فیها 

نفصال حیاة الشریك الوحید عن حیاة ً                                  استمراریة المشروع أوحیاته  نظرا لإ

الشركة، لذلك لا تتأثر حیاة الشركة بموت الشریك فتنتقل الحصص الى الورثة 

یحصل في الشركات التي یتعدد بها الشركاء والتي یأخذ بها الورثة  ما بعكس

                                                           

ـــشر )١ ( ـــانون ال ـــشخص الواحـــد فـــي ق                          كات الأردنـــي ، مرجـــع ســـابق ،                                             عبـــداالله خـــشروم، شـــركة ال

                                                                لمیاء حلمي أبو جابر ،افلاس شركة الشخص الواحد ،رسـالة مقدمـة للحـصول     ،    ٢٦٨ ص

     ١٨     ، ص    ٢٠١٤                                         على درجة الماجستیر ، لجامعة الشرق الأوسط ،

ـــح عـــواد القـــضاه ،مرجـــع ســـابق الإشـــارة ،ص  ) ٢ (                                ، فیـــروز الریمـــاوي ،شـــركة الـــشخص   ٣٨                                     مفل

                         ، باســم محمــد صــالح ،شــركة    ٣٧٦                 البــشیر، عمــان، ص      ،دار ١   ، ط "            دراســة مقارنــه "       الواحــد 

                       ،مطبعة العاني، بغداد    ١٩٨٧     ، سنة   ١،٢  ،ع ٦                                       الشخص الواحد ، مجلة العلوم القانونیة ،م



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٢٩٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

بحساب الشركاء الأحیاء وموق فهم في حالة وفاة مورثهم فیستطع الشركاء 

ورثة من الشركة اذا ورد شرط في عقد الشركة أو نص القانون الأحیاء استبعاد ال

  .)١(على ذلك

  

  :ولة تحول الشركة من شكل الى أخرسه:      ً رابعا  

ان شركة الشخص الواحد تنشأ كتصرف قانوني من خلال إرادة الشخص 

الذي أنشائها وهذا ما یعطیها میزه قانونیة تتیح لهذه الشركة بالتحول من شكل 

لأحكام القانون وبنفس الأداة التي نشأة بها وهي الإراده المنفرده ً              الى آخر وفقا 

للشریك الواحد وبظروف مبسطة واجراءات بسیطة، هذا الأمر یعطي الشریك 

الحق في حال تلاقي ارادته مع إرادة شریك آخر في التحول الى أي شكل من 

 بها أشكال الشركات أو الإبقاء علیها كشركة ذات مسؤولیة محدوده یتعدد

بالشركة أو التنازل عنها لأكثر من  حصصهالشركاء من خلال السماح ببیع 

شخص وفق الإجراءات القانونیة المطلوبة مما یؤدي الى تطویر هذه المشاریع 

  .)٢(التجاریة

ونجد أن العدید من التشریعات العربیة والمقارنه أجازت لهذا النوع من 

ي نوع آخر من الشركات ضمن الشركات التحول من شركة شخص واحد الى أ

الإجراءات القانونیة التي حددها المنظم ومنها نظام الشركات السعودي الجدید 

تحول الشركة ذات المسؤولیة المحدوده الى أي ) ١٨٧(الذي أجاز في المادة 

  .)٣(شكل من أشكال الشركات وفق الإجراءات الواردة في النظام

                                                           

                                   ،عبـداالله الخـشروم ،مرجـع سـابق الإشـاره   ٣٩                                     مفلح عواد القضاه ،مرجع سـابق الإشـارة ،ص  ) ١ (

     ٣٨١                                        ، فریروز الریماوي ، مرجع سابق الإشاره ، ص   ٢٧٠ ص

 

                   ، مفلــح عــواد القــضاه   ٣٤                                                   یحه القلیــوبي ،الــشركات التجاریــة ،مرجــع ســابق الإشــاره، ص  ســم  ) ٢ (

   .  ٣٩                    ،مرجع سابق الاشاره ،ص

 

  =                  یجوز تحـول الـشركة    :"                                       من نظام الشركات السعودي الجدید على أنه  )   ١٨٧ (          تنص الماده  ) ٣ (



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٢٩١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

  

                                                                                                                                           

ً                                                                       ًإلــى نــوع آخــر مــن الــشركات بقــرار یــصدر وفقــا للأوضــاع المقــررة لتعــدیل عقــد تأســیس  =

                                                                     أو نظامهــا الأســاس، وبــشرط اســتیفاء شــروط التأســیس والــشهر والقیــد فــي الــسجل       الــشركة

                                ویـسري علـى مـساهمي الـشركة فـي حالـة   .                                            التجاري المقررة للنـوع الـذي حولـت إلیـه الـشركة

                           من النظام، على أن تبـدأ مـدة   )                   السابعة بعد المائة (                                  تحولها إلى شركة مساهمة حكم المادة 

                       ومــع ذلــك إذا اقتــرن تحــول   .                       وافقــة علــى تحویــل الــشركة                            الحظــر مــن تــاریخ صــدور قــرار الم

                                                                          الشركة بزیادة في رأس مالهـا عـن طریـق الاكتتـاب العـام، فـلا یـسري الحظـر علـى الأسـهم 

   "                         المكتتب بها عن هذا الطریق

 



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٢٩٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

  المبحث الثاني

  شركة الشخص الواحد وطرق تأسيسهاالطبيعة القانونية ل
ین شركات الأموال ب تمتاز شركة الشخص الواحد بخصائص تجمع ما

، الأمر الذي یثیر التساؤل حول تحدید الطبیعة القانونیة لهذه وشركات الأشخاص

الشركة هل هي من شركات الأشخاص أم شركات الأموال ، أم انها ذات طبیعة 

، د الطبیعة القانونیة لهذه الشركةتلاف حول تحدیمختلطة ، والذي یترتب علیة اخ

اضافة الى أن هذه الشركة قد تنشأ من شریك واحد بشكل مباشر منذ تأسیسها 

عند توافر اركانها الموضوعیة العامة والخاصة وركن الشكلیة الذي یطلبه المنظم 

أنها ، كما حقیق الأهداف التي نشأت من أجلهالإضفاء الصفة القانونیة علیها لت

ً                                                                        قد تنشأ بصوره غیر مباشره تارة أخرى عندما تتكون من عدة شركاء ابتداء الا  ً
، لذلك ل ملكیة حصصها بالكامل لشخص واحدأنها ونتیجة لسبب قانوني تؤو

فإننا في هذا المبحث سوف نتعرض لبیان الطبیعة القانونیة لهذه الشركة ولطرق 

  :تأسیسها وذلك في مطلبین على النحو التالي 

  

  الطبيعة القانونية لشركة الشخص الواحد : المطلب الأول 

تتطلب الأنظمة القانونیة للشركات فیمن یرغب بالقیام بتأسیس شركة أن 

 التي اوردها المنظم والتي قام بتعدادها الأمر الذي یجعلها یتخذ أحد الأشكال

ً        فا لما متعلقة بالنظام العام بحیث لا یمكن اتخاذ أي شكل لتأسیس الشركة خلا

ً                                                                        ورد بالنظام، ونظرا لحداثة فكرة شركة الشخص الواحد في أنظمة الشركات یثور 

التساؤل حول ما اذا كانت شركة الشخص الواحد من قبیل أشكال الشركات 

ً     شكلا ً                                                                الموجودة مسبقا سواء شركات الأشخاص أو شركات الأموال أم أنها تعتبر 

  :جابة عنه في هذا المطلب ً                                       جدیدا من أشكال الشركات والذي سنحاول الإ

  

  :خص الواحد من قبيل شركات الأشخاصشركة الش:    ًاولا 

یقوم هذا الرأي على اعتبار أن شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولیة 

من شركات الأشخاص حیث یدلل أصحاب هذا الرأي على موقفهم على أساس 



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٢٩٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

 من أن المنظم أنها تتكون من شریك واحد كما في المؤسسات الفردیة على الرغم

، اضافة الى أن أخذ عند تأسیسها ببعض القواعد الواردة في شركات الأموال

 ما یجعلها أقرب الى حصص الشریك فیها غیر قابلة للتداول التجاري وهو

  .)١(شركات الأشخاص

الا أن بعض الفقه قام بدحض هذه الفكرة من خلال عدة نقاط تمحورت 

لرغم من أنها تتكون من شریك واحد إلا أن في ابرزها، أن هذه الشركة على ا

مسؤولیته محدودة برأس المال المستثمر في هذا المشروع، بعكس المشروع 

ً                                           والذي یكون فیه صاحب المشروع مسؤولا مسؤولیة ) المؤسسة الفردیة(الفردي 

تامة لا تقتصر على أموال المشروع وانما تلحقه في أمواله الخاصة غیر 

فة الى أن الأنظمة القانونیة التي نصت على شركة الشخص المستثمرة فیه، اضا

الواحد محدودة المسؤولیة ومنها المنظم السعودي والذي أجاز بأن یكون مالك 

ً                                                                      هذه الشركة شخصا طبیعیا أو اعتباریا بینما لم یجز في شركات الأشخاص أن  ً ً

ً                                                               یكون الشریك شخصا معنویا على اعتبار أن مسؤولیته مطلقة وبالتالي  فمن غیر ً

المتصور أن تتم ملاحقة الشخص المعنوي في شركات الأشخاص من قبل 

  .)٢(الدائنین للتنفیذ على ذمته المالیة

  :شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية من قبيل شركات الأموال :      ًثانيا 

یرى هذا الاتجاه أن شركة الشخص الواحد هي من قبیل شركات الأموال 

 أن حصص هذه الشركة تقسم الى أسهم نقدیة محددة مستندین في رأیهم على
                                                           

                                                                                 عــدنان خیــر ،القــانون التجــاري اللبنــاني ، المؤســسة الحدیثــة للكتــاب، طــرابلس، لبنــان ،ســنة   ) ١ (

       ،مكتبـة   "             دراسـة مقارنـة "                                    راك الفوزان، الأحكام العامة للشركات          ،محمد بن ب   ٣٦٦  ،ص    ٢٠٠٠

    ٥٣٢   ، ص    ٢٠١٤                               القانون والاقتصاد الطبعة الأولى ،

                                                                                 نارمان جمیل النعماني ،النظام القانوني للـشركة المحـدودة المـسؤولیة ذات الـشخص الواحـد   ) ٢ (

  ،  ٤       ، العـدد ٢     لمجلـد                                                                     في التشریع العراقي، مجلـة الكوفـة للعلـوم القانونیـة والـسیاسیة ،العـراق ،ا

ـــشركات     ٢٠١٠                                                                  ،یوســـف بـــن أحمـــد قاســـم الزهرانـــي، شـــركة الـــشخص الواحـــد فـــي نظـــام ال

                  ، لمیــاء حلمــي أبــو    ٢٠١٨                                 ،مجلــة جامعــة شــقراء، العــدد العاشــر،     ٢٠١٥               الــسعودي الجدیــد 

    .   ٢٣                          جابر ،مرجع سابق الإشارة ، ص

 



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٢٩٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

القیمة، اضافة الى أن الشریك  فیها تحدد مسؤولیته بمقدار رأس المال الذي 

یقدمه في الشركة، كما أن وفاة الشریك أو افلاسه أو فقده لأهلیته لا یؤثر على 

  .)١(وجود الشركة أو بقاءها

تقسیم رأس مال شركة  یرى أن وبالمقابل هناك اتجاه أخر من الفقه

الشخص الواحد محدودة المسؤولیة الى حصص نقدیة لا یؤدي الى اعتبارها من 

شركات الأموال على أساس أن حصص هذه الشركة غیر قابلة للاكتتاب 

  .)٢(العام

  

  :شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية ذات طبيعة مختلطة:      ًثالثا 

لواحد ذات المسؤولیة أصحاب هذا الاتجاه یرون أن شركة الشخص ا

المحدودة تجمع بین خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال، حیث 

تقترب من شركات الأموال من ناحیة مسؤولیة الشریك فیها محدده بمقدار رأس 

المال المقدم بهذه الشركة، وبذات الوقت فإنها تقترب من شركات الأشخاص من 

  .)٣(حیث قیامها على وجود شریك واحد

الواحد  مقابل هناك جانب من الفقه القانوني یرى أن شركة الشخص وبال

وشركات الأموال،  قانونیة خاصة تتمیز بها عن شركات الأشخاص ذات طبیعة

ً                                                                الرغم من ان شخصیة الشریك في هذه الشركة تلعب دورا مهما بالنسبة  إذ على ً

 كزه القانونيللمتعاملین معه الا أنه یختلف من حیث مركزه القانوني عن حیث مر

فانه على الرغم  عن مركز الشریك في شركات الأشخاص، ومن ناحیة أخرى 

                                                           

                وزان، مرجـع شـابق                     ، محمد بن براك الف  ٥٣                                        ناریمان عبد القادر، مرجع شابق الإشارة ، ص  ) ١ (

    ٥٣٢          الإشارة ، ص

    ) .  ٢٤-  ٢٣ (                                     لمیاء أبو جابر ، مرجع شابق الإشارة ، ص  ) ٢ (

                                                                               عزیـــز العكیلـــي ، الوســـیط فـــي الـــشركات التجاریـــة، دار الثقافـــة للنـــشر والتوزیـــع ، عمـــان ،   ) ٣ (

    ،    ٥٣٣ و   ٥٣٢                                          ، محمـــــد بـــــراك الفـــــوزان، مرجـــــع ســـــابق الإشـــــارة ،ص    ٢٠١٢   ، ٣       الأردن،ط

       .   ٢٢٦               سابق الإشارة ، ص                       نارمان النعماني ، مرجع 

 



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٢٩٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

مما تقوم به شخصیة الشریك من تعزیز الثقة والائتمان لدى من یتعاملون مع 

الشركة الا أن مسؤولیته تبقى محدده بمقدار ما یقدمه من رأس المال فیها، في 

ن شخصیة الشریك في هذه الشركة جانب أخر من الفقه الى أ الوقت الذي ذهب

وعلى الرغم لیست محل اعتبار لدى الغیر طالما أن المنظم حدد مسؤولیته فیها، 

الفقه فإنه لا یمكن إنكار الدور المهم الذي تلعبه مما ذكره هذا الجانب من 

شخصیة الشریك في دعم الثقة والائتمان بهذه الشركة، لذا لا بد من تنظیم هذه 

  ).١(م خاصة تتلاءم وطبیعتها القانونیةالشركة بأحكا

هذا ومن خلال استعراض الآراء الفقهیة في هذا الجانب فإننا نتفق 

الاتجاه الذي ینادي أن شركة الشخص الواحد ذات طبیعة خاصة وذلك كونها و

نشأت في بیئة قانونیة حددها المنظم وفق نصوصه واخرجها من اطار شركات 

  .الأشخاص وشركات الأموال

  

  :طرق تأسيس شركة الشخص الواحد: لمطلب الثانيا

 التي أخذت بشركة الشخص الواحد أجازت أن یتم تأسیس إن الأنظمة

ً                                                                    هذه الشركة بإحدى طریقتین ؛ إما التأسیس المباشر بوصفها شخصا معنویا  ً

المنفردة من خلال القیام بالإجراءات  یتكون من شخص واحد وینشأ بإرادته

ا المنظم في قانون الشركات وذلك بتوافر كافة الأركان القانونیة التي حدده

ٕ                                                                         والشروط التي تطلبها في القانون ؛واما أن تأتي بصوره غیر مباشره حیث تتكون 
لأوضاع قانونیة معینه تؤول حصص  بدایة من تعدد الشركاء الا أنه نتیجة

ف بهذا تعترالشركة الى شریك واحد الآمر الذي جعل الأنظمة القانونیة المختلفة 

ً                                                                    الكیان القانوني الجدید وذلك حفاظا على المشروع التجاري والأغراض التي 

خصص لها، اذا وجدت أن هذا المشروع من المشروعات التجاریة الناجحة والتي 

  .تسهم في اقتصاد الدولة من ناحیة الناتج الوطني وتشغیل الأیدي العاملة 

  

                                                           

ـــراك الفـــوزان، مرجـــع ســـابق الإشـــارة ،ص  ) ١ ( ـــو جـــابر ،مرجـــع شـــابق    ٥٣٣                                      محمـــد ب ـــاء أب                               ، لمی

    ) .  ٢٥ و  ٢٤ (          الإشارة ، ص



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٢٩٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

م ببحث تأسیس شركة وبناء على ما تقدم فإننا في هذا المطلب سنقو

  :الشخص الواحد بصورتیها وذلك على النحو التالي 

  :التأسيس المباشر :    ًاولا 

المنفردة منذ البدایة  تتمثل هذه الطریقة من خلال قیام الشخص وبإرادته

بخلق شخص معنوي جدید وبإرادته  المنفردة من خلال التصرف القانوني المنفرد 

عنویة المنفصلة والمستقلة عن شخصیة ویكون لهذه الشركة شخصیتها الم

ً                                                           مؤسسها سواء كان المؤسس لهذه الشركة شخصا طبیعیا أو معنویا ً ً)١(.  

ً                                         من الشركات نظرا لما تتمتع به من خصائص ویأتي تأسیس هذا النوع

تتوافق مع الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في البیئة التجاریة والتي من أبرزها 

ؤولیة الشخص بحدود رأس المال المقدم وصغره الأمر اعتمادها على تحدید مس

ً                                                                        الذي ساعد على انتشارها في الوسط التجاري وبعیدا عن السلبیات التي تخلقها 

  .المساهمة والاشتراك في شركات أخرى 

وفي إطار أنظمة الشركات العربیة نجد أن المنظم السعودي اعترف 

ندما نص علیها في المادة بشركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة ع

من نظام الشركات السعودي الجدید والتي أجازت تأسیس شركة ذات  )١٥٤(

مسؤولیة محدودة من شخص طبیعي أو شخص اعتباري مع اشتراطه عدم تملك 

الشخص الطبیعي أو الاعتباري لأكثر من شركة ذات مسؤولیة محدودة مملوكة 

  .)٢(له وحده 
                                                           

                                    ،فیـروز الریمـاوي ،مرجـع سـابق الإشـارة    ٢٢١                                       ناریمان عبـدالقادر ،مرجـع سـابق الإشـارة،ص )١ (

    .  ٣٦  ،ص

                        اسـتثناء مـن أحكـام المـادة  - ١   :"   أنـه                            من نظام الـشركات الـسعودي علـى   )    ١٥٤ (            تنص المادة )٢ (

                                                                   من النظام، یجوز أن تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص واحد،   )        الثانیة (

                                 وفــي هــذه الحالــة تقتــصر مــسؤولیة هــذا   .                                   أو أن تــؤول جمیــع حصــصها إلــى شــخص واحــد

                                                                الـــشخص علـــى مـــا خصـــصه مـــن مـــال لیكـــون رأس مـــال للـــشركة، ویكـــون لهـــذا الـــشخص 

                                                            ت المدیر ومجلس مدیري الشركة والجمعیـة العامـة للـشركاء المنـصوص             صلاحیات وسلطا

                        یكـون هـو الممثـل لهـا أمـام   )        أو أكثـر (                                             علیها فـي هـذا البـاب، ویجـوز لـه تعیـین مـدیر واحـد 

  = ً                                                                        ًالقــضاء وهیئــات التحكــیم والغیــر، ومــسؤولا عــن إدارتهــا أمــام الــشریك المالــك لحــصص 



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٢٩٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

من نظام الشركات الجدید ) ٥٥( المادةكما أجاز المنظم السعودي في

إمكانیة تأسیس شركة مساهمة من شخص واحد مع تحدیده للشروط الواجب 

، )١(توافرها في هذا النوع من الشركات والأشخاص الذین یحق لهم تأسیسها

حیث أجاز للدولة أن تنشئ شركة مملوكه بالكامل لها مع عدم وجود مساهمین 

منظم السعودي قد أخذ بهذا الشكل من أشكال شركة اخرین على الرغم من أن ال

الشخص الواحد قبل تعدیل أحكام نظام الشركات السعودي الجدید من خلال 

اصدار الآمر الملكي بإنشاء شركة أرمكوا السعودیة كشركة مساهمة مملوكه 

، كما أجاز المنظم للأشخاص الاعتباریة وهي الوزارات )٢(بالكامل للدولة

ً             ، ونجد أیضا  شركات مملوكة بالكامل لهاتابعة للدولة بالحق بإنشاءوالمؤسسات ال

أن المنظم السعودي أجاز تأسیس شركة مساهمة خاصة من شخص واحد لكن 

  . عن خمسة ملایین ریال سعوديبشرط أن لا یقل راس المال فیها

وبهذا نجد أن المنظم السعودي عندما أجاز تملك الشخص الطبیعي أو 

ركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص واحد قد حدد مسؤولیته الاعتباري للش

على ما خصصه من رأس مال للشركة، ویكون لهذا الشخص صلاحیات 

وسلطات المدیر ومجلس مدیري الشركة والجمعیة العامة للشركة، ویجوز له 

                                                                                                                                           

                           الطبیعـــي أن یؤســـس أو یتملـــك                                فـــي جمیـــع الأحـــوال ؛ لا یجـــوز للـــشخص- ٢  .        الـــشركة  =

                                                                أكثـــــر مـــــن شـــــركة ذات مـــــسؤولیة محـــــدودة مـــــن شـــــخص واحـــــد، ولا یجـــــوز للـــــشركة ذات 

   أن   )                          ذي صــــفة طبیعیــــة أو اعتباریــــة (                                        المــــسؤولیة المحــــدودة المملوكــــة مــــن شــــخص واحــــد 

   ".                                                      تؤسس أو تتملك شركة أخرى ذات مسؤولیة محدودة من شخص واحد

   مـن   )        الثانیـة (ً                  ًاستثناء مـن المـادة    :"             سعودي على أنه                  من نظام الشركات ال  )   ٥٥ (            تنص المادة )١ (

                                                                         النظــــام، یجــــوز للدولــــة والأشــــخاص ذوي الــــصفة الاعتباریــــة العامــــة والــــشركات المملوكــــة 

                                                                         بالكامــل للدولــة والــشركات التــي لا یقــل رأس مالهــا عــن خمــسة ملایــین ریال، تأســیس شــركة 

                ساهمین بما فیها                                                       مساهمة من شخص واحد، ویكون لهذا الشخص صلاحیات جمعیات الم

   ".                          الجمعیة التأسیسیة وسلطاتها

                                   م، بالمرسوم الملكي الذي أصدره خادم     ١٩٨٨ /  ١١ /  ١٨                              تأسست شركة أرامكو السعودیة في    )٢ (

                           وهــذه الــشركة مملوكــة بالكامــل   .                                                 الحــرمین الــشریفین الملــك فهــد بــن عبــد العزیــز رحمــه االله

  .               للدولة السعودیة



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٢٩٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

تعیین مدیر واحد أو أكثر ویكون هو الممثل لها أمام القضاء وهیئات التحكیم 

  .الشركة ها أمام الشریك المالك والغیر، ومسؤولا عن حصصعن إدارت

ـــه قـــد اعتـــرف بـــشركة  أمـــا فیمـــا یتعلـــق بموقـــف المـــشرع الأردنـــي فنجـــد أن

مــن ) أ(الــشخص الواحــد فــي اطــار الــشركة المــساهمة العامــة عنــدما أجــازت الفقــرة

مكرر تأسیس شركة مـساهمة خاصـة بموافقـة وزیـر الـصناعة والتجـارة )٦٥(المادة 

) ب/٩٠(ً على تنسیب مبرر من مراقب عـام الـشركات، أیـضا نجـد أن المـادة ًبناء

مــن قــانون الــشركات الأردنــي أجــازت لــوزیر الــصناعة والتجــارة بنــاء علــى تنــسیب 

مبرر من مراقب عام الشركات للموافقة على التسجیل حیث نص المشرع الأردني 

ا القـانون یجـوز للـوزیر من هـذ) ٩٠(من المادة ) ب(مع مراعاة أحكام الفقرة :" أنه

ًبنــــاء علــــى تنــــسیب مبــــرر مــــن المراقــــب الموافقــــة علــــى أن یكــــون مؤســــس شــــركة 
ًالمساهمة العامة المحـدودة شخـصا واحـدا أو أن تـؤول ملكیـة الـشركة الـى شـخص  ً

  " .واحد في حال شرائه كامل أسهمها

كمـــــا أن المـــــشرع الأردنـــــي أجـــــاز تأســـــیس شـــــركة الـــــشخص الواحـــــد ذات 

من قانون الـشركات ) ب/٥٣(حدودة بطریقة مباشرة وذلك في المادة المسؤولیة الم

  . )١ (الأردني بعد موافقة مراقب عام الشركات على اجراءات التأسیس

ــــشركة  ــــسعودي أخــــذا ب ــــي وال ــــا نجــــد أن كــــل مــــن المــــشرع الأردن ومــــن هن

ـــشریك  ـــة لل ـــة الذمـــة المالی ـــى عـــدم جـــواز تجزئ ـــك عل الـــشخص الواحـــد مؤســـسین ذل

ًركات التــي تتطلــب ضــمانا عامــا والتــي لا یمكــن معهــا تجزئــة مــستثنین بــذلك الــش ً

  .الذمة المالیة للشخص أو الشریك حسب أحكام قانون الشركات

  

  :التأسيس غير المباشر:      ً ثانيا  

یأتي التأسیس غیر المباشر لشركة الشخص الواحد من خلال اجتماع 

 خلال حصص الشركة بید شریك واحد أثناء حیاة الشركة لأي سبب سواء من

شراء الشریك لحصص باقي الشركاء أو بسبب وفاة أحدهم وعدم رغبة الورثة 

ً                                                                  بالاستمرار أو لأي سبب أخر ، حیث أن الشركة تنشأ ابتداء من خلال العقد 

                                                           

  .         الأردني                 من قانون الشركات  )   ٥٣ (              انظر المادة  )١ (



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٢٩٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

ً                                                                      الذي یبرم بین الشركاء ومن ثم ونتیجة لما تم طرحه سابقا من أسباب تتجمع 

  .الحصص بید شریك واحد

لمباشر لشركة الشخص الواحد من الطرق وتعد طریقة التأسیس غیر ا

المثلى للحفاظ على المشروعات التجاریة الناجحة والمحافظة علیها من الانهیار 

  . )١(الاقتصاد الوطني داخل الدولة الذي له انعكاسات سلبیة على

أما عن موقف المنظم السعودي من الطریق غیر المباشرة لتأسیس شركة 

من نظام الشركات ) ١٤٩( أجاز في المادة الشخص الواحد فنشیر الى أنه

الجدید تحول الشركة المساهمة العامة الى شركة ذات مسؤولیة محدودة من 

وذلك خلال مده لا شخص واحد اذا تجمعت أسهم الشركة في ید شریك واحد 

تتجاوز السنه مع بقاء كافة الالتزامات السابقة على تحول الشركة وانتقالها معها 

  ).٢(قوة القانونوالا انقضت ب

 الأردني من التأسیس غیر المباشر لشركة موقف المشرعأما عن 

الشخص الواحد فقد أشار الیه في اطار الشركة ذات المسؤولیة المحدودة والشركة 

مكرر )٦٥(و)٥٣(المساهمة العامة والشركة المساهمة الخاصة وذلك في المواد

ت حصص أو أسهم الشركة من قانون الشركات وذلك في حال آل) ٩٠(والمادة

من )أ/٨(ً                                                                وتجمعت بید شریك واحد، أیضا ما أشار الیة المشرع الأردني في المادة

قانون الشركات والتي أجازت لمجلس الوزراء بناء على تنسیب وزیر الصناعة 

والتجارة ووزیر المالیة والوزیر المختص بتحویل أي مؤسسة أو هیئة رسمیة عامة 

مساهمة عامة أو خاصة أو ذات مسؤولیة محدودة مع أو مرفق عام الى شركة 

  .)٣(بقاء ملكیتها بالكامل للدولة

  
                                                           

                                                                            فیصل محمد الشقیرات ، شركة الشخص الواحد في قانون الشركات الأردنـي ، بحـث مقـدم  )١ (

                                        ، فیــروز الریمــاوي ، مرجــع ســابق الإشــارة ،   ٤٦   ، ص    ٢٠١٦                          لنقابــة المحــامین الأردنیــین، 

    .  ٩٥ ص

    .    ٢٠١٥                                    من نظام الشركات السعودي الجدید لعام   )    ١٤٩ (              انظر المادة  )٢ (

                 مــن قــانون الــشركات   )  أ / ٨ (       والمــادة  )   ٩٠ (             مكــرر والمــادة  )  ٦٥ (  و  )  ٥٣ (     مــواد ً              ً انظــر تفــصیلا ال )٣ (

  .       الأردني 



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٣٠٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

ً                                                            ونشیر أخیرا الى أنه كان یجدر بكل من المنظم السعودي والمشرع 

 الطریق غیر المباشر في تأسیس شركة الشخص الواحد في الأردني أن یتبنیا

واحد في حال وفاة اطار شركة التضامن في حال لم یبقى في الشركة الا شریك 

ا الى شركة توصیة بسیطة أو البحث ً                                     أحد الشركاء أو انسحابه بدلا من تحویله

عن شریك آخر، حیث أن الشریك المتبقي في الشركة قد لا یجد أو لا یرغب 

بإدخال شریك آخر أو أن ورثة الشریك المتوفى في شركة التضامن لا یرغبون 

في الاستمرار بالشركة، لذلك فإننا نتمنى على كل من المنظم السعودي والمشرع 

ٕ                                                   لموقف واجازة تحویل شركة التضامن الى شركة شخص واحد الأردني تبني هذا ا
من خلال تعدیل النصوص القانونیة لكي تجیز هذا التحول بالطریقة غیر 

ً                                                               المباشرة وخصوصا ان كلاهما لم یورد نصوص قانونیة تحظر تحویل شركة 

  .التضامن



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٣٠١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

  المبحث الثالث

  الصعوبات التي تواجه شركة الشخص الواحد
قوم بالإساس على تعدد الشركاء وما یستلزمه من إن مفهوم الشركة ی

وجود شریكین على الأقل والذي یتناقض مع مفهوم شركة الشخص الواحد والتي 

قوم على وجود شخص واحد في الشركة، حیث أن أغلب التشریعات قامت ت

بتعریف الشركة على انها عقد یلتزم بموجبه شخصان أو أكثر بأن یساهم كل 

ً                                                  تهدف الربح بتقدیم حصة من مال أو عمل أو منهما معا منهم في مشروع یس

  .)١(لاقتسام ما ینشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة

وبالإضافة الى الخروج على الفكرة العقدیة للشركة فان التعرض لدراسة 

النظام القانوني لشركة الشخص الواحد والمتعلق بمبدأ وحدة الذمة المالیة في ظل 

سعودي والأردني لهذه الشركة، لذلك فإننا في هذا المبحث سوف إجازة المنظم ال

  .نقوم بدراسة وذلك من خلال مطلبین

  

  :تعارض شركة الشخص الواحد مع الفكرة العقدية : المطلب الأول

إن كلمة شركة بالإساس تفید التعدد من خلال وجود أكثر من شخص 

ى مع الفكرة العقدیة بالشركة سواء أشخاص طبیعیین أو معنویین وهو ما یتماش

 والذي ساد منذ ما یزید على أربعة الاف عام قبل المیلاد ، حیث جاءت للشركة

إذا "تتعلق بعقد الشركة بقولها )  ١٠٧ -١٠٠(شریعة حمورابي بثمانیة مواد 

 بالتساوي الربح والخسارة ود لعمل مشترك فعلیهما أن یتقاسماأعطى رجل آخر نق

  ).٢("مام الإلهأ

ً                                                    أن فكرة العقد وقفت عائقا في طریق تقبل شركة الشخص لذلك نجد

                                                           

  .                                            نص المادة الثانیة من قانون الشركات السعودي )١ (

      عمــان،   "                                           دراســة مقارنــه مــع التــشریعات القدیمــة والحدیثــة "                               عبــاس العبــودي ،شــریعة حمــورابي )٢ (

              ســـــابق الإشـــــارة ً                            ً، نقـــــلا عـــــن فیـــــصل الـــــشقیرات، مرجـــــع  ٤١  ،ص    ٢٠٠١              بـــــدون دار نـــــشر، 

   .   ٢٩  ،ص



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٣٠٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

الواحد من قبل أغلب التشریعات التي تعتبر أن الشركة عقد یقوم على تعدد 

الشركاء والذي تبنى علیة الشركة منذ التأسیس وخلال فترة حیاتها، ومن هذه 

دیل التشریعات المشرع الأردني الذي لم یكن یأخذ بفكرة الشخص الواحد قبل تع

، فالمشرع الأردني اشترط تعدد الشركاء على ١٩٩٧قانون الشركات في عام 

اعتبار أن الشركة عقد یتوجب تلاقي إرادة شخصین أو أكثر لانعقاده وهذا ما 

من القانون المدني الأردني والتي جاء بها ) ٥٨٢(جاء التأكید علیة في المادة 

المساهمة بمشروع مالي أن الشركة عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو اكثر ب

، والذي أكد علیة المنظم )١(واقتسام ما ینشأ عن هذا المشروع من ربح أو خساره

  .السعودي في المادة الثانیة من نظام الشركات في معرض تعریفة للشركة

وعلى الرغم من تأكید هذه التشریعات على فكرة العقد وتعدد الإرادات 

الوقت واستجابة للتطورات التشریعیة الغربیة لانعقاد عقد الشركة إلا أنها بذات 

ً                                                                    والآراء الفقهیة فإنها أخذت بشركة الشخص الواحد واعتبرته إستثناءا على 

الأصل، الا أنها لم تحدد الطبیعة القانونیة لهذه الشركة فیما إذا كانت قائمة على 

ركة یقوم الفكرة العقدیة أم النظامیة، حیث أن الفكرة العقدیة تعتبر أن أساس الش

على العقد الذي یستلزم توافر أكثر من شریك والتي سادت في القرن التاسع 

عشر وذلك لاتفاقها مع مبدأ سلطان الإرادة والحریة العقدیة، فاذا تم الأخذ بهذه 

ً                                                                    الفكرة فلا یتصور وجود شركة الشخص الواحد نظرا لأنها غیر كافیة لاستیعاب 

 وهي میلاد شخص معنوي لذلك لا بد من أهم نتیجة تترتب على تكوین الشركة

  .)٢(تأیید الفكرة النظامیة التي تستوعب شركة الشخص الواحد

الانتقادات التي وجهت الى الفكرة العقدیة وعدم اتساقها مع الطبیعة  ٕ      وازاء

القانونیة لشركة الشخص الواحد اتجه جانب من الفقه الى إنكار الفكرة العقدیة 

ة النظامیة والتي تتجاوز حدود العقد حیث أن القانون للشركة واتجه الى الفكر
                                                           

                                                                               مــروان الإبــراهیم، الــصعوبات القانونیــة التــي تواجــه شــركة الــشخص الواحــد فــي التــشریعات  )١ (

ـــة أبحـــاث الیرمـــوك، العـــدد الأول، المجلـــد   ،     ٢٠٠٨  ،   ٢٤                                                            الأردنیـــة، بحـــث منـــشور فـــي مجل

  .  ١٤                                    ، فیصل الشقیرات، مرجع سابق الإشارة، ص   ١١٤ ص

                                      ، ثـروت عبـدالرحیم، الأسـس القانونیـة لعقـد    ٣٣٤    ة، ص                               فیروز الریماوي، مرجع سابق الإشار  ) ٢ (

  .  ١٣   ، ص    ١٩٨٨                                                               الشركة، مجلة كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزهر، العدد الثالث، 



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٣٠٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

یتدخل في أغلب قواعد نظام الشركات بنصوص آمره والذي جاء بسبب تدخل 

الحكومات في توجیه قواعد هذا القانون وعلى الأخص بالنسبة لشركات 

  .)١(الأموال

 ومن جانب الباحث فإنه یرى أنه لا یمكن الأخذ بالفكرة العقدیة لوحدها أو

لوحدها وذلك لأن الشركات بكل أنواعها تجمع بین فكرة العقد  بالفكرة النظامیة

والنظام والتي تزداد قوة وضعف بسب نوع الشركة، ومما یؤكد ذلك أن كل من 

 الصفة العقدیة عن أنهما خلعاالمشرع الأردني والمنظم السعودي قد یكاد یقال 

ها، في حین تمسكا بها في أنواع بعض أنواع شركات الأموال الا انهما لم یعدما

اخرى مثل شركة التضامن وذلك لاعتبارات ائتمانیة ولدعم ثقة الغیر بهذه 

  .الشركة

  

  الصعوبات المتعلقة بوحدة الذمة المالية: المطلب الثاني 

یعد مبدأ وحدة الذمة المالیة الصعوبة الثانیة التي تواجه شركة الشخص 

العثرة الذي یقف أمام التجار في تكوینهم الواحد ، حیث اعتبرها البعض حجر 

لمشروعاتهم التجاریة التي یستثمرون فیها جزء من أموالهم مع تحدید مسؤولیتهم 

في هذه الأموال المستثمرة فقط وعدم امتدادها الى أموالهم الخاصة غیر 

المستثمرة في المشروع التجاري، مما یجعلهم یفضلون عدم الاستثمار في 

ً                                                         ري خوفا من ضیاع أمولهم نتیجة لمبدأ أن ذمته المالیة وحده المشروع التجا

  .)٢(واحده وضامنه لكل الدائنین

وقبل البحث في هذه الصعوبة لابد من تعریف الذمة المالیة والتي قال 

                                                           

ـــشر والتوزیـــع ،  ) ١ ( ـــة للن ـــانون التجـــاري، دار الثقاف        ، مـــراد    ٢٦١   ، ص    ١٩٩٥                                                           عزیـــز العكیلـــي ،الق

                      هن للــشركات فــي التــشریع                                                        منیــر فهــیم ،نحــو قــانون واحــد للــشركات دراســة فــي التــشریع الــرا

ــــسي، منــــشأة المعــــارف ، ــــري    ١٣٠-   ١٢٩  ،ص    ١٩٩١                                المــــصري والفرن                     ، أحمــــد رشــــید المطی

                                                                       ویوســـف مطلـــق العنـــزي، الملامـــح الرئیـــسیة لـــشركة الـــشخص الواحـــد فـــي قـــانون الـــشركات 

  .  ٣٦    ،ص    ٢٠١٣                                  بحث منشور في مجلة جامعة الكویت ،    ٢٠١٢ /  ٢٥               الكویتي الجدید 

    .  ٢٣         الإشارة، ص                           فایز نعیم رضوان، مرجع سابق   ) ٢ (



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٣٠٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

بها الفقه القانوني ، حیث عرفتها بأنها مجموع ما للشخص من حقوق وما علیه 

مجموع : ، كما عرفها البعض بأنها )١(موعً                                   من التزامات مالیة منظورا الیها كمج

ما للشخص من حقوق وما علیه من التزامات ذات قیمة مالیة وهي تمثل 

ایجابي یمثل ما لشخص من حقوق مالیة، وجانب سلبي یتمثل في : جانبین

  .)٢(مجموع ما علیه من التزامات ذات طابع مالي

واعتبر أن جمیع أموال ولقد أخذ المشرع الأردني بمبدأ وحدة الذمة المالیة 

المدین ضامنة للوفاء بدیونه ولا یجوز اعفاء بعضها من الضمان، حیث جاء 

مع مراعاة أحكام القانون، أموال "من القانون المدني الأردني )٣٦٥(بنص المادة

المدین جمیعها ضامنه للوفاء بدیونه ،وجمیع الدائنین متساوون في هذا 

  ".الضمان

ً                                               دة أو المطلقة وقفت عائقا أمام التجار وأدت بهم والمسؤولیة غیر المحدو

الى تأسیس الشركات الوهمیة أو الصوریة والتي تتكون من أكثر من شریك لكن 

في حقیقتها هي شركة شخص واحد وما بقیة الشركاء الا مجرد أسماء ظهرت 

لاستكمال الشكل الذي تطلبه القانون، وجاءت الغایة من هذه الشركات لتحدید 

ولیة أو من اجل التهرب من دفع الضرائب والاستفادة من المزایا التي تكون المسؤ

  .)٣(لشركات أكثر من التجار الأفراد

ً                                                                    ولقد أثارت طبیعة الذمة المالیة خلافا واسعا بین فقهاء القانون والذي  ً

ظهر من خلال نظریتین وهما النظریة التقلیدیة ونظریة تخصیص الذمة المالیة 

ظریة التقلیدیة من خلال الربط بین الذمة المالیة والشخصیة ،حیث تنطلق الن

بمعنى أن الذمة المالیة تتكون من مجموع ما للشخص من حقوق وما علیه من 

" تندمج "التزامات مالیة ، كما یرى أصحاب هذه النظریة أن فكرة الذمة المالیة 

ً                                                           مع الفكرة الشخصیة وتدور معها وجودا وعدما ، وبالتالي فأنه  ً                   وفقا لهذه النظریة ً
                                                           

ــد   ) ١ (                                                                               عبــد الــرزاق الــسنهوري، الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني الجدیــد، حــق الملكیــة ، المجل

    ٢٤٤   ، ص    ١٩٧٦                                     الثامن، دار النهضة العربیة بالقاهرة، 

    .  ٣٨                                     فایز نعیم رضوان، مرجع سابق الإشارة ، ص  ) ٢ (

                        الثانیـة، القـاهرة، دار                                                             علي سید قاسم، المشروع التجاري الفـردي محـدود المـسؤولیة، الطبعـة  ) ٣ (

    .   ١٧٦   ، ص    ١٩٩٧              النصر للتوزیع،



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٣٠٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

، والذي یؤدي الى )١(فإن لكل شخص ذمة مالیة واحده غیر قابلة للتجزئة

خضوع كافة أموال الشخص والتزاماته ما له من حقوق وما علیه من التزامات 

ً                                                           لذات القواعد القانونیة وسواء كان شخصا طبیعیا أو اعتباریا ً ً)٢(.   

مة المالیة والتي نادى بها أما النظریة الثانیة وهي نظریة تخصیص الذ

مجموعة من الفقه القانوني حیث یرى هذا الاتجاه أن الذمة المالیة لا تستند الى 

ً                                                                   الأساس الشخصي وانما الى أساس تخصیص لغرض معین ، فالذمة المالیة وفقا 

ٕ                                                                     لهذه النظریة هي مجموعه من الحقوق والالتزامات لا ترتبط بشخص معین وانما 
؛ الأمر الذي یترتب علیة تعدد )٣(عین ومرتبطة بهتكون مخصصه لغرض م

الذمة المالیة للشخص بعدة أوجه تعدد التخصیص والتي تكون منفصلة عن 

، كما أنه یجوز التصرف بهذه الذمم المالیة المخصصة )٤(الذمة المالیة العامة

  .)٥(لعدم ارتباطها بالشخصیة وبالتالي یجوز التنازل عنها وانتقالها بالمیراث

لقد تحدثنا في البدایة عن أن المشرع الأردني قد أخذ بمبدأ وحدة الذمة و

 بنظریة تخصیص  النظریة التقلیدیة حیث لم یعترفالمالیة وهو ما جاءت به

، الا أنه بذات الوقت أورد العدید من الاستثناءات على مبدأ وحدة الذمة المالیة

ومن ضمنها الاستثناءات الواردة الذمة المالیة والتي تطرق الیها الفقه القانوني  

بقانون الشركات التي تحدد فیها مسؤولیة الشریك بقدر راس المال المستثمر 

                                                           

                                                                                   فیروز شنوف، الاتجاهات الحدیثة في نظریة الذمة المالیة، مبدأ وحدة الذمة المالیة، شركة   ) ١ (

  .  ٢٢                                                            الشخص الواحد، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ، ص

                                   الجدید، المجلد الثامن ،مرجع سابق                                                 عبدالرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني  ) ٢ (

                    ، احمـــد رشـــید المطیـــري   ٤٣                                     ، لمیـــاء ابـــو جـــابر، مرجـــع ســـابق الإشـــارة، ص ٢         الإشـــارة، ص

                        ، فیــــروز شــــنوف، مرجــــع ســــابق   ٣٩                                      ویوســــف مطلــــق العنــــزي، مرجــــع ســــابق الإشــــارة، ص

  .  ٣٥         الإشارة ،ص

ــــة، مرجــــع ســــابق الإشــــ  ) ٣ ( ــــة الذمــــة المالی ــــي نظری ــــة ف ــــروز شــــنوف، الاتجاهــــات الحدیث      ارة،                                                                   فی

  .  ٨٣                                         ، ناریمان عبد القادر، مرجع سابق الإشارة ،ص   ٣٦٣ ص

ــــة، مرجــــع ســــابق الإشــــارة،   ) ٤ ( ــــة الذمــــة المالی ــــي نظری ــــة ف ــــروز شــــنوف، الاتجاهــــات الحدیث                                                                        فی

  .  ٥١-  ٥٠ ص

  .  ٨٦                                       ناریمان عبد القادر، مرجع سابق الإشارة، ص  ) ٥ (



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٣٠٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

 الا أنه في جمیع الاستثناءات التي أخذ ،بالعمل التجاري كشركة الشخص الواحد

بها أسند هذه الذمة الى شخص معین سواء طبیعي أو اعتباري، والتي جاءت 

دیة وللاستغناء عن فكرة الشخصیة المعنویة التي یعتبرونها لهدم النظریة التقلی

  .)١( مجرد وهم وافتراض مخالف للواقع

وبما أن المشرع الأردني یعترف لشركة الشخص الواحد بشخصیة قانونیة 

ً                                                                        مستقلة عن الشركاء عند تأسیسها وتسجیلها وفقا لما هو مقرر قانونا، ویترتب 

والذي یترتب یة عن ذمة الشریك المنفرد فیها استقلالها بذمتها المال على ذلك 

علیة عدم مسؤولیة الشریك في هذه الشركة الا بمقدار رأس المال المستثمر بها 

ولا یمتد الى أموال الشریك الخاصة الا في حالة عدم قیامة بتسدید كامل 

المال والذي أكدت علیة محكمة التمییز الأردنیة في العدید من مساهمته في رأس 

  .اراتهاقر

تعتبر الذمة المالیة للشركة ذات المسؤولیة  " بانه حیث جاء بأحد قراراتها

المحدودة مستقلة عن ذمة الشركاء، وأن الشركة هي المسؤولة عن سداد دیونها 

وعلیة فإن تحصیل دیون الشركة من أموال الشریك  والالتزامات المترتبة علیها،

یل من أموال المدعي الخاصة فإن الخاصة واقع في غیر محلة، وحیث تم تحص

من حقة استرداد ما تم تحصیله من أمواله بدون وجه حق، أما اقرار المدعي 

  ).٢ (...."بدیون الشركة فإنه لا یبرر تحصیل الدیون من أمواله الخاصة 

إن الذمة المالیة " ....كما جاء في قرار آخر لمحكمة التمییز الأردنیة

دودة مستقلة عن الذمة المالیة لكل شریك فیها، للشركة ذات المسؤولیة المح

وتكون الشركة بموجوداتها واموالها مسؤولة عن الدیون والخسائر بمقدار حصصه 

التي یملكها في الشركة، ومن الرجوع الى الاجتهادات القضائیة لمحكمة التمییز 

 القرار فیما یتعلق بمسؤولیة الشریك عن التزامات الشركة محدودة المسؤولیة ومنها

 ٦٠٣/٢٠٠٤ والقرار رقم ١١/٥/٢٠٠٦ تاریخ ١٧٠٥/٢٠٠٥التمییزي رقم 

 یتبین أن الشریك الذي أوفى كامل مساهمته في الشركة ذات ٢/٨/٢٠٠٤تاریخ 

                                                           

    .   ٢٦٨                                    عبداالله الخشروم ، مرجع سابق الإشارة ، ص  ) ١ (

  .                    ، منشورات مركز عدالة    ٢٠٠٤ / ٤ /  ٢٩       تاریخ      ٢٠٠٨ /    ٢٨٦٧                  تمییز حقوق رقم  )٢ (



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٣٠٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

ً                                                                        المسؤولیة المحدودة لا ینتصب خصما قبل دائنیها وتعتبر هي الخصم قبلهم، أما 

ً                                               الشریك الذي لم یوف مساهمته فیها كلیا أو جزئیا ً                         فینتصب خصما قبل دائني ً

   ،)١.." (الشركة بحدود ما ترصد بذمته من تلك المساهمة 

إذا كانت التزامات " وقضت محكمة التمییز الأردنیة في قرار آخر بأنه

ودیون الشركة المحدودة المسؤولیة من شریك واحد، فإن الشریك الوحید ینتصب 

 وتبرأ ذمته ،اهمته فیهاً                                             خصما في الدعوى المقامة على الشركة في حدود مس

  ) .٢...." (ً                                                   المالیة إذا سدد كامل المساهمة وبخلاف ذلك یبقى مسؤولا

الباحث أنه یتبین من قرارات محكمة التمییز الأردنیة الموقرة، أن ویرى 

الشریك المنفرد في شركة الشخص الواحد مسؤولیته تبقى محددة بمقدار ما قدمة 

مما یعني انفصال الذمة بأمواله الخاصة من رأس مال في الشركة ولا یسأل 

المالیة الخاصة لهذا الشریك عن الذمة المالیة الخاصة بالشركة والذي یؤكد 

الاستثناءات التي أخذ بها المشرع الأردني فیما یتعلق بالشركات ومنها شركة 

الشخص الواحد، مع التأكید على ضرورة أن یتبنى المشرع الأردني هذا الاستثناء 

ل إیراد نصوص مستقلة تتعلق بشركة الشخص الواحد الأمر الذي یؤدي من خلا

  .الى تشجیع المستثمرین وتحفیزهم والذي ینعكس بدوره على الاقتصاد الوطني

                                                           

  .                    ، منشورات مركز عدالة    ٢٠٠٦ /  ١٠ /  ١٥        تاریخ     ٢٠٠٦ /    ١٩٩٤               تمییز حقوق رقم   ) ١ (

    .                    ، منشورات مركز عدالة    ٢٠٠٤ / ٨ / ١        تاریخ     ٢٠٠٤ /    ١٥١٩               تمییز حقوق رقم  )٢ (



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٣٠٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

  الخاتمة
تعرضنا من خلال هذا البحث الى شركة الشخص الواحد في كل من 

ان ماهیتها قانون الشركات الأردني ونظام الشركات السعودي الجدید من حیث بی

، ووجدنا أن شركة الشخص الواحد القانونیة وطرق تأسیس هذه الشركةوطبیعتها 

تستند في فكرتها ومن خلال استعراض نصوص النظام على قیام شخص واحد 

ً                                                                     سواء كان شخصا طبیعیا أو اعتباریا بتأسیس هذا المشروع بمفرده من خلال  ً ً

تحدید مسؤولیته بمقدار رأس تخصیص جزء من ذمته المالیة لاستثمارها فیه و

المال المستثمر سواء جاء تأسیس الشركة بالطریق المباشر أو غیر المباشر 

  . جمیع أسهم الشركة وحصصها بید شریك واحدباجتماع

 شركة ولا شك في أن تبني كل من المشرع الأردني والسعودي لفكرة

لال تعزیزه الشخص الواحد اعتبره أغلب الفقة خطوة بالإتجاه الصحیح من خ

للعمل الحر وتشجیع الإستثمار والحد من الشركات الوهمیة التي قد یكون لها 

  .تأثیر على الاقتصاد الوطني

 عدم به على كل من المشرع الأردني والسعودي في الوقت الذي أخذ 

قیامهم بإفراد نصوص خاصة بشركة الشخص الواحد والتي تعالج كافة مواطن 

ج عنه بعض الإشكالیات القانونیة التي تواجه النقص والقصور والذي نت

الإعتراف بشركة الشخص الواحد في القانون المدني وقانون الشركات بسبب 

سیطرة المبادئ القانونیة الراسخة في هذه القوانین سواء ماتعلق منها بالنظریة 

العقدیة للشركة والتي تقوم على مبدأ تعدد الشركاء والتي تحدثت عن أن الشركة 

نشأ من مصدر واحد من مصادر الإلتزام وهو العقد في الوقت الذي ظهر فیة ت

المفهوم الحدیث للشركة على أنها تنظیم قانوني مصدره القانون مع إمكانیة 

  .نشأتها من مصدر آخر من مصادر الالتزام وهو الإرادة المنفردة

ة التعرض لها والمتمثلة بتعارض شركأما الإشكالیة الثانیة التي تم 

 مبدأ وحدة الذمة المالیة أو ما تسمى بالنظریة التقلیدیة والتي الشخص الواحد مع

أخذ بها المشرع الأردني وأغلب التشریعات العربیة والتي تقوم على أن مسؤولیة 

الشخص عن التزاماته غیر محدده وأن ذمته المالیة ضامنه للوفاء بجمیع 



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٣٠٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

ناءات على هذه النظریة والتي أخذ بها الا أنه یوجد العدید من الإستث. التزاماته

المشرع الأردني في شركة الشخص الواحد تلبیة للمتغیرات الإقتصادیة التي تسهم 

ً                                                                        في تطور القانون التجاري بدلا من التقوقع داخل الأنظمة القدیمة حیث نجد أنه 

  .أخذ بنظریة تخصیص الذمة المالیة في هذا النوع من الشركات

  :السابقة فإن الباحث یوصي بما یلي وعلى ضوء الدراسة 

 یوصي الباحث كل من المشرع الأردني والمنظم السعودي بضرورة تنظیم :ً    أولا

 سواء الشركة ذات المسؤولیة المحدوده او المساهمة - شركة الشخص الواحد 

 من خلال وضع نصوص قانونیة واضحة وصریحة حول –العامة أو الخاصة 

حكام الخاصة بها من حیث تحدید رأس المال إجراءات تأسیس الشركة و الأ

وكیفیة إدارة هذه الشركة وعدم الإكتفاء بتطبیق الأحكام الناظمة لكل من الشركة 

  .ذات المسؤولیة المحدوده والمساهمة والواردة في قانون الشركات

من القانون المدني الأردني وقانون ) ٥٨٢( إدخال تعدیل على نص الماده :ً      ثانیا

السعودي والأردني في تعریفهم الشركة بأنها عقد وذلك من خلال بیان الشركات 

  .دور الإرادة المنفرده في إنشاء شركة الشخص الواحد كما العقد 

 تحدید حد أدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد في قانون الشركات :ً      ثالثا

واحتیاطي قانوني لتوفیر دعامة من دعامات ائتمان شركة الشخص الواحد 

والذي یوفر بدوره ضمانه وحمایة لدائني  ً                          صا ذات المسؤولیة المحدودةخصو

  .الشركة وزیادة ائتمانها قدر المستطاع 

ضرورة تعدیل النصوص القانونیة والتي تسمح لشركات التضامن بالتحول : ً      رابعا

مع  الى شركة شخص واحد كما هو الحال في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

  .تعاملین مع هذه الشركةوضع الضمانات للم

  وفي الختام أرجو االله أن أكون قد وفقت فیما طرحت واالله من وراء القصد



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٣١٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

  قائمة المراجع
  :الكتب:    ً اولا  

دراسة مقارنة مع التشریعات القدیمة "عباس العبودي ، شریعة حمورابي  -١

 .،عمان ، بدون ناشر" والحدیثة

المدني الجدید ،حق الملكیة عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون  -٢

  .١٩٧٦، المجلد الثامن ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

عدنان خیر ، القانون التجاري اللبناني ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابلس  -٣

   .٢٠٠٠، لبنان ،

عزیز العكیلي ، الوسیط في الشركات التجاریة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،  -٤

  .٢٠١٢ ،٣ الطبعة عمان ،الأردن ،

  .١٩٩٥ عزیز العكیلي ، القانون التجاري ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،  -٥

علي سید قاسم ، المشروع التجاري الفردي ، محدود المسؤولیة ، الطبعة  -٦

  .١٩٩٧ الثانیة ، القاهره ، دار النصر للتوزیع،

ضة العربیة  علي سید قاسم ، المشروع الفردي محدود المسؤولیة ، دار النه -٧

 .٢٠٠٣، القاهرة، ٣، الطبعة 

فایز نعیم رضوان ،المشروعات الفردیة ذات المسؤولیة المحدوده ،مكتبة   -٨

  .١٩٩٠الجلاء ،المنصوره ،

 ، دار ١الطبعة " دراسة مقارنه"فیروز الریماوي ، شركة الشخص الواحد  -٩

 .البشیر ، عمان 

المالیة ، مبدأ وحدة فیروز شنوف ، الإتجاهات الحدیثة في نظریة الذمة  -١٠

الذمة المالیة ، شركة الشخص الواحد ، الطبعة الأولى ،دار الفكر الجامعي 

 .، الإسكندریة 

، مكتبة " دراسة مقارنة"محمد بن براك الفوزان ، الأحكام العامة للشركات -١١

  .٢٠١٤القانون والإقتصاد ، الطبعة الأولى ،

 ، ١،الطبعة " مقارنةدراسة "محمد بهجت قاید ، شركة الشخص الواحد  -١٢



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٣١١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

 .دار البشیر ، عمان

مراد منیر فهیم ، نحو قانون واحد للشركات دراسة في التشریع الراهن  -١٣

 \ .١٩٩١للشركات في التشریع المصري والفرنسي ، منشأة المعارف ،

مفلح عواد القضاه ، الشركة ذات المسؤولیة المحدوده وشركة الشخص  -١٤

  .١٩٩٨فة للنشر والتوزیع ، عمان ، ،دار الثقا" دراسة مقارنه"الواحد 

ناریمان عبد القادر ، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولیة المحدوده  -١٥

،الطبعة الثانیة ، دار النهضة العربیة " دراسة مقارنة"وشركة الشخص الواحد 

   .١٩٩٢، القاهره ، 

  :الأبحاث المنشوره:      ً ثانيا  

لملامح الرئیسیة لشركة أحمد رشید المطیري ویوسف مطلق العنزي ، ا -١

،مجلة ) ٢٥/٢٠١٢(الشخص الواحد في قانون الشركات الكویتي الجدید 

  .٢٠١٣جامعة الكویت ، 

 ٦باسم محمد صالح ، شركةالشخص الواحد ، مجلة العلوم القانونیة ، مجلد  -٢

 . ،مطبعة العاني ،بغداد ١٩٨٧ .٢،العدد

الضرائب المصریة ، سمیحة القلیوبي، شركة الشخص الواحد ، نشرة جمعیة  -٣

  .٢ ن العدد ٧المجلد

عبداالله الخشروم ، شركة الشخص الواحد في قانون الشركات الأردني  -٤

، دراسة مقارنة ، مجلة المنارة ٢٠٠٢ والقوانین المعدلة لسنة١٩٩٧لسنة

 .٣، العدد١١،جامعة آل البیت ،المجلد 

الأردني فیصل محمد الشقیرات ، شركة الشخص الواحد في قانون الشركات  -٥

  .٢٠١٦، بحث مقدم لنقابة المحامین الأردنیین ،

مروان الإبراهیم ، الصعوبات القانونیة التي تواجه شركة الشخص الواحد في  -٦

، ٢٤التشریعات الأردنیة ، مجلة أبحاث الیرموك ، العدد الأول ، المجلد

٢٠٠٨. 

یة ذات ناریمان جمیل النعماني، النظام القانوني للشركة المحدودة المسؤول -٧

الشخص الواحد في التشریع العراقي ، مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة 



       
 

    

 
 
 
 
 
 
 

١٣١٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالخامس من العدد الرابع المجلد
 

 الصعوبات المتعلقة بالفكرة العقدية ووحدة الذمة المالية لشركة الشخص الواحد

 .٢٠١٠، ٢، العدد ٢، العراق ، المجلد

یوسف بن أحمد قاسم الزهراني ، شركة الشخص الواحد في نظام الشركات  -٨

  .٢٠١٨ ، مجلة جامعة شقراء ،العدد العاشر،٢٠١٥السعودي الجدید 

  :علمية الرسائل ال:      ً ثالثا  

حازم أحمد الشلول ، النظام القانوني لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة  - ١

المحدوده ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون ، جامعة آل البیت ، الأردن ، 

 .٢٠١٠المفرق ، 

جابر ، افلاس شركة الشخص الواحد ، دراسة مقدمة  لمیاء حلمي ابو - ٢

 .٢٠١٤رق الأوسط ،للحصول على درجة الماجستیر ، جامعة الش
  

  :القوانين :      ً رابعا  

 وتعدیلاته لغایة القانون رقم ١٩٩٧لسنة)٢٢(قانون الشركات الأردني رقم -١

 .١/١١/٢٠٠٦، والمنشور بالجریده الرسمیة بتاریخ ٢٠٠٦لسنة ) ٥٧(

تاریخ ) ٣/م(نظام الشركات السعودي الجدید الصادر بالمرسوم الملكي رقم  -٢

٢٨/١/١٤٣٧  


